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  ملخص  
بتعدد و ازدواج القواعد  54-1962اتسمت فترة الكفاح المسلح  في الجزائر   

القانونیة التي سادت ونفذت ، فقد طبق إلى جانب القانون الفرنسي ، والفقھ 
ستمر الإسلامي ، التشریع الذي وضعتھ القیادة السیاسیة والعسكریة للثورة  ، وا

  إلى ساعة انتصارھا.
إن التشریع الموضوع والمطبق من قبل جبھة التحریر الوطني في البدایة ، ثم   

الحكومة المؤقتة في مرحلة لاحقة ، لم یكن قانونا عسكریا محضا ، أو تعلیمات و 
أوامر موجزة ، مقتضیة یصعب التعرف علیھا و حصرھا وفھمھا ، وانما كان 
قانون تتوفر فیھ جمیع الخصائص الشكلیة و الجوھریة للقانون ، وفق ما سنوضحھ 
فیما بعد . علة ذلك تعزى لكون الثورة الجزائریة حركة اجتماعیة واعیة ، ھادفة 

:تصحیح وضع خاطئ فرض على الجزائریین من  ذات غایة محددة وواضحة ھي
حقیقة قبل قوى باغیة ، حاولت أن تكرس ما رأتھ صوابا وحقا طبیعیا ، لكنھ في ال

جور وظلم شدیدین ، غیر عابئة بأن موقفھا مخالف لنوامیس الكون ، ولنسق  
الحضارة الإنسانیة. وأحسن وصف لذلك الوضع ، ما قالھ أحد القادة التاریخیین 
للثورة ، عندما خاطب جلادیھ من الفرنسیین [أننا سننتصر لأننا  نمثل المستقبل 

  )1الزاھر وأنتم ستنھزمون لأنكم تریدون وقف عجلة التاریخ].(
لقد تطلب القضاء على محاولة وقف عجلة التاریخ، وتحقیق المستقبل الزاھر،   

تجنید جمیع الجزائریین، و استعمالھم كافة الوسائل المتاحة لھم، مع التقید في نفس 
الوقت بالمبدأ المشھور، الھدف النبیل، یتحقق بأنبل وأوضح الوسائل. لذلك كان   

نظیم أحد السمات البارزة للثورة.ولقد حققتھ بالمواثیق والمقررات النظام والت
  والتشریعات التي أصدرتھا وطبقتھا.

ھذا ما سنحاول الكشف عنھ، والوقوف علیھ في ھذه الدراسة الموضوعیة   
التاریخیة التي قسمناھا إلى قسمین. الأول: خصصناه لمعنى القانون وجوھره، 

  والثاني لنموذج التشریع الذي وضعتھ الثورة.
  
  

  

: معنى القانون وجوھره ، وإمكانیة القســم الأول
  وجوده في ظل الثورة:

تعني كلمة القانون مجموع قواعد السلوك الملزمة 
للأفراد في  المجتمع، ھذا المعنى ینطبق على كل ما 
قد یوجد من قواعد تحكم سلوك الأفراد، حكما ملزما 

) لكلمة قانون 2بقصد إقامة نظام ھذا المجتمع (
معنیین أحدھما عام، والآخر خاص، فالأول یعني 
جمیع قواعد السلوك الملزمة للأفراد في المجتمع، 
بصرف النظر عن  مصدرھا الشكلي، أي من الجھة 
التي وضعتھا سواء كانت دینیة، إذا كان الدین 
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 Abstract 
 The armed period of the 
Algerian resistance going from 
1954 to 1962 was characterised by 
the plurality and the duality of the 
juridical rules that were applied. 
 Beside the French law, the 
Moslem doctrine, we found the 
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المستقاة منھ أو الملزم بھا . یحتوي على جانب 
تشریعي كما ھو الحال بالنسبة للدین الإسلامي 
الحنیف، الذي یتكون من الجانبین، العقیدة ، 

  والشریعة.
فالجانب الأخیر، یعتبر قانونا لأنھ ینظم علاقة الفرد 

  بغیره من الأفراد . إلى جانب علاقة الفرد بربھ.

قد یكون مصدر القواعد القانونیة ، التشریع الوضعي   
یشمل ، الذي  اصطلح على تسمیتھ القانون، وھو 

جمیع القواعد النافذة والصادرة من جھة مختصة 
بوضعھ، بصرف النظر عن طبیعتھا، وتشكیلھا، 
ووظیفتھا، قد تكون لجنة تأسیسیة، أو برلمانا، أو 
مسؤول. كما أن الھیئات الإداریة و السیاسیة، قد 
یكون من اختصاصھا وضع القانون. فالعبرة في ھذا 
المضمار لیست بالتسمیة أو بالتركیبة، وإنما 
بالاختصاص. فإذا وضع القانون من جھة  مختصة، 
كان ما وضعتھ صحیحا ونافذا ، وإن كانت  غیر 
مختصة كان ما أصدرتھ غیر ملزم. ھذا في حالة ما 

وھو -إذا كان القانون مكتوبا، أما إذا كان عكس  ذلك 
العرف الذي یتحقق بأن الناس طریقة معینة  في 

ر المالیة لفترة طویلة نسبیا ، معاملاتھم المالیة وغی
حتى تستقر ھذه القواعد  ویترسخ في اعتقاد الناس 

  أنھـا واجبة  الإتبـاع ولا
یجوز الخروج عنھا، إذا وصل الأمر إلى ھذا  الحد،اعتبرت القواعد العرفیة ملزمة 
كالقانون، رغم أنھا غیر مكتوبة. توجد مصادر أخرى إلى جانب  المصادر السابقة ، 
وھي السوابق القضائیة التي ھي عبارة عن الأحكام التي أصدرھا القضاء. وتظھر ھذه 
بصورة أوضح في الحالات التي لا یوجـد فیھــا القضـاء قاعـدة ، أو حكما في المصادر 
الأخرى، فیضطر إلى الاجتھاد برأیھ ، حتى یفصل في القضیة المطروحة أمامھ . كلما 

جتھاد، وعظم دور ھذه الھیئة أو الجھة في مجال كثرت مثل ھذه الحالات ، كثر الا
  التشریع، أي وضع قواعد القانون.

المعنى الثاني الخاص والضیق ، یطلق على القواعد المكتوبة فقط، الصادرة من   
السلطة المختصة ، وھو المقصود ھنا في البحث، لأن بعض القواعد كانت موجودة من 
قبل، ولا تخضع للتقلبات، لأن اختلاف الظروف لا یلغیھا، ولا یفقدھا قیمتھا وحاجة 
المجتمع لھا وان كان ربما عرقل العمل بھا، كأحكام الفقھ الإسلامي، التي كانت موجودة 
قبل دخول فرنسا للجزائر، وقبل اندلاع الثورة التحریریة، التي اتخذت منھا موقف 

  بعد. إیجابیا، إذ حاولت الرجوع إلیھا وتطبیقھا، كما سوف نرى فیھا

rule which had been established by 
the political and military authority 
of the revolution since its start till 
the final victory. 
 The rule established by the 
"FLN" (National Liberty Front) at 
the beginning of the revolution and 
then by the instructions and 
prescriptions or concise injunctions 
that we could grasp or understand 
but on the contrary that rule was 
characterised by a set of formula or 
virtual characteristics of law, as 
we’ll explain forward. 
 This is to mean that the 
Algerian revolution was a deep, 
popular, social and illuminated 
rising that wanted to restore justice 
and law and not what the French 
colonialism preached, that is to say, 
the opposite of universal and 
humanist ideals. A perfect example 
of that situation is corroborated by 
the words of that historical hero 
who said "we’ll win because we are 
the prosperous future, but you’ll fail 
because you want to stop the course 
of history". 
 All these ideals of the Algerian 
revolution have been characterised 
by a set of rules (instructions, 
prescriptions, and others...) that aim 
at the realisation of justice, equality 
of all. 
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ھذا بالنسبة للقواعد المكتوبة، أما بالنسبة للعرف فقواعده یحتاج تكوینھا لوقت   
  طویل، حتى تتكون وتستقر علاوة على حاجتھا للاستقرار.

ھذا ھو معنى القانون، وھذه ھي أھم أنواع قواعده، وھو في الحقیقة المعنى الشكلي من 
  نافلة القول التذكیر بأن المعنى القانوني المقصود في البحث ھو المعنى الخاص الضیق.

  
  :جوھــر القانــون

یقصد بجوھر القانون، الأصل الذي استقى منھ القانون مادتھ، أو موضوعھ، ویعني   
ھذا مجموعة عوامل مختلفة. اختلفت أراء الشرح، والفلاسفة، والفقھاء في تحدیدھا 

ا الاختلاف لم یحل دون اختلافا كبیرا، وتباینت وجھات نظرھم بشأنھا. إلا أن ھذ
الوصول إلى شبھ إجماع، على أن الأصل الذي  استقى منھ  القانون مادتھ وجوھره، ھو 
المصدر الحقیقي، لأنھ یكشف عن أصل القانون من حیث طبیعتھ و حقیقتھ.لأن ھذا 
الأصل ھو  الذي یسمو بالقانون ویجعلھ في منأى عن أن یكون مجرد تحكم من السلطة 
أو الجھة التي تملك التعبیر عنھ، فإذا التزمت وراعت ما یقدمھ لھا ھذا المصدر من 
حقائق الحیاة، مثل العدل، كتب لقانونھا النجاح وأدى دوره في الحیاة الاجتماعیة على 
أحسن وجھ، وان ابتعدت عنھ جاء قانونھا مبتعدا عن العدل... ومقتربا من الجور، و 

ھدفھ بالتالي فبدل أن یوفر الاستقرار والطمأنینة،  لیكتب لھ النجاح والبقاء، ولا یحقق
  والأمن، یؤدي إلى الفوضى.  

بعد ھذا نستعرض أمثلة للآراء المختلفة التي حاولت بیان وتحدید جوھر القانون.   
). 4ذھب البعض  إلى أن القانون یستمد من إرادة الحاكم ومشیئتھ (مذھب أوستس) (

) 5ومنھم من ذھب إلى أن مادة القانون تستمد من مثل أعلى وھو القانون الطبیعي (
الذي یجمع الشراح على نسبتھ لفلاسفة الیونان، ثم أخذه الرومان، ثم انتقل إلى الكنسیین 
في العصور الوسطى و إلى فقھاء القانون في العصور الحدیثة.ازدھر في فرسا أكثر في 

إلى أن مادة القانون، لا القرنین السابع والثامن عشر، في حین ذھب رأي آخر ثالث 
تستمد من المصادر السابقة، وإنما تستمد من إرادة المجتمع وتطوره عبر التاریخ 

). ومنھم من قال بأن مادة القانون تستمد من جملة اعتبارات واقعیة، 6(مذھب سافیني) (
  ).7وتاریخیة، وعقلیة، ومثالیة، أو من الواقع والمثال (مذھب جیني) (

ھذه ھي أھم الآراء والنظریات أو المذاھب حسب التسمیات المختلفة التي حاولت   
تفسیر ظاھرة القانون وبیان مادتھ أو جوھره. وھي في مجموعھا، إن كانت قد اتفقت 

  إلى شيء واحد، وھو مادة القانون، إلا أنھا اختلفت في النتیجة.
ذا تبعا لاختلاف یرجع ھذا الاختلاف إلى قصر النظر على ناحیة واحدة دون غیرھا، وھ

الطرق والمناھج، لذا أظھر كل واحد منھا جانبا، وأخفق في إظھار بقیة الجوانب . لھذا 
فإننا نشاطر الرأي الذي ذھب إلى استبعاد المذاھب أو الاتجاھات السابقة والأخذ بما 
ذھب إلیھ من أن المصدر المادي للقانون یتكون من ثلاثة عناصر ھي: الواقع، الغایة 

  )8والنظام السیاسي .(
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ھو مجموع العوامل الطبیعیة ، والتاریخیة، والدینیة، والاقتصادیة،         و  الواقـع: -
  الاجتماعیة.

لمصالح التي یراد حمایتھا بالقانون، والتي قد تكون مثلا أعلى افھي  أما الغایــة:  
على إنما  غایة كالعدل، والحریة والمساواة والتضامن والتعاون. وقد لا تكون مثلا أ

نفعیة، كحمایة الملكیة، أو توجیھھا أو تشجیع الھجرة أو الحد منھا، أو التشجیع على 
الزواج أو النسل، ءالى غیر ذلك من التطبیقات التي تظھر فیھا حمایة فئة أو فئات معینة 

  وتفضیلھا على حساب مصالح فئات أخرى.
النظام السیاسي: یعني كل من لھ سلطة التحكم في النظام القائم والسیطرة علیھ، سواء  -

  كان فردا أو ھیئة أو حزبا أو برلمانا أو غیر ذلك من الأشكال المختلفة.
دور النظام السیاسي في القانون تعاظم بتعاظم دور الدولة ، وتدخلھا وازدیاد قوتھا وقد 

ون. اصبح في الوقت الحاضر الوسیلة الأكثر ملاءمة، والأكثر نجاحا في فرض القان
لكن النظام السیاسي لا یفلح في فرض القانون و ضمان دیمومتھ، إلا إذا راعى العوامل 

  الأخرى.
یعتبر ھذا الاتجاه  أفضل من غیره ، لأن النظریات و المذاھب الأخرى تؤیده ،   

وتؤكده .فإذا نظرنا إلى كل مذھب على حده نظرة تأملیة شاملة، ضمن البیئة التي ظھر 
فیھا،  فإننا نجد العوامل الثلاثة وراء ذلك .فمذھب القانون الطبیعي مثلا الذي راج 
رواجا كبیرا في فرنسا في القرنین السابع والثامن عشر، والذي تأثرت بھ الثورة 

والذي نص  1789الفرنسیة . وظھر  إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرتھ في 
مرون متساوین في الحقوق. وفي مادتھ في   الأولى على أن الناس یولدون أحرارا ویست

الثانیة على أن الغایة  من كل مجتمع سیاسي ھي: المحافظة على الحقوق الطبیعیة 
  الخالدة للإنسان وھي الحریة، الملكیة، الأمن.

إن ھذا یعكس الحالة العامة السائدة آنذاك. ففرنسا كانت قبل ثورتھا، قد استكملت   
وحدتھا  السیاسیة منذ زمن بعید، وكانت خاضعة لحكومة مركزیة قویة، إلا أن المشكلة 
التي كان یعاني منھا المجتمع الفرنسي، ھي شدة الحكومة وبطشھا. لذا التجأ الفكر 
بمجالاتھ المختلفة (أدب، اجتماع، قانون) إلي فكرة القانون الطبیعي وما یتصل بھ من 

یجب أن تتوجھ إلیھ الأفكار،  أراء وفرضیات، وما یوحي بھ مثل علیا رفیعة ھي خیر ما
حیث تجد متنفسا ومھربا من الواقع الذي یحسس الناس بشدة وطأتھ. ھذا ھو السبب 
الذي جعل فولتیر یتغنى بھا في شعره وروسو یشید بھا في فلسفتھ والاقتصادیون  
(الفیزوقراطیین) في مذھبھم. ویجعلونھ إلى جانب غیرھم من المفكرین  في المجالات 
المختلفة، المأمن الذي یبشرون بھ، ویتمنون الركون إلیھ، والأمل المرتقب الذي 

  یتطلعون إلیھ.
أما نظریة التطور التاریخي التي قال بھا فیلسوف ألماني (سافیني)، فھي بدورھا ما ھي 
إلا تعبیر عن ذلك ومحاولة لتغیر الواقع . فألمانیا كانت على نقیض فرنسا، لم تحقق 

وكان ما یشتكي منھ الألمان ھو تعدد الحكومات في ألمانیا. على الرغم وحدتھا السیاسیة 
من  توفر المقومات الأساسیة للأمة. وكان أمل الألمان في ذلك الوقت ھو تحقیق وحدة، 
لذلك اتجھ الفكر الألماني بكل قواه إلى ما یؤدي إلى تأیید ھذه الوحدة ویعمل على 
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تحقیقھا. فنظریة (سافیني) تتدرج في ھذا السیاق، إذ تقرر أن القانون كامن في ضمیر 
 الشعب، وأنھ لا یصدر عن سلطة شكلیة، فالقانون الواحد الصادر عن الشعب دلیل آخر

  على وحدة الألمان، ولیس ھناك وحدة جماعیة غیر وحدة الشعب.
أما نظریة (أوستس) فقد ظھرت في إنجلترا التي كانت قد وفقت قبل القرن التاسع عشر 

ن إلى تحقیق وحدتھا القومیة، وتخلصت من نظام الحكم الاستبدادي، واستطاعت بقرو
أن تحقق مبدأ سیادة الشعب عن طریق ممثلي الملك والشعب. فالقانون إذن ھو ما یصدر 
من  صاحب السیادة فقط. لذلك فنظریة (أوستس) لا تخرج عن ھذا، وإنما تعبر عنھ 

  ).9بصدق، فالقانون عبارة عن الأوامر الصادرة عن السلطة صاحبة السیادة (
ھذا ھو معنى القانون، من  الناحتین الشكلیة، والموضوعیة، أوفي شكلھ وجوھره. على 
ضوئھ  نتناول نموذجا من التشریع  الذي أصدرتھ الثورة. لكن قبل ذلك، نطرح السؤال 

  الھام جدا، وھو التالي ونجیب:
  إذا وجد فما ھي طبیعتھ؟.ھل یمكن أن یوجد القانون في ظل الثورة ؟ و

الإجابة على ھذا السؤال ھو  أنھ ما دام القانون یخاطب الأفراد في المجتمع، فانھ یمكن 
أن ینشأ طالما أن ھناك مجتمع، والثورة ظاھرة اجتماعیة. فالقانون ضروري لھا، ویعد 
جانبا من أھم جوانبھا، لأنھ یعني النظام ، والعدل ، والإنصاف بین الناس. إذا افتقدت 

  الثورة ھذا الجانب، فقدت خاصیتھا الأساسیة وتحولت إلى فوضى وشغب.
إن المجتمع المقصود عند فقھاء القانون، لیس ھم التجمع البشري، مجموعة بشریة   

قلت أو كثرت في حیز جغرافي معین، دون ھدف یربطھم ویجمع بینھم، ولیس ھو 
ومعترف بھا عند القائلین بأن  -سیادةالإقلیم، الشعب، ال-الدولة المكتملة الأركان

الاعتراف منشئ للدول، وإنما ھو المجتمع الذي یجمع أعضاؤه التضامن والالتئام 
لتحقیق ما بینھم من المصالح المشتركة والضروریة لاستمرار الحیاة الإنسانیة، وھي لا 

  تكون إلا اجتماعیة كما عبر عنھا إبن خلدون، الإنسان مدني الطبع .
مادامت الحیاة الإنسانیة لا تتم إلا في صورة الاشتراك، فإن تحقق ھذا واستمراره لا   

یتم إلا إذا كانت ھناك قواعد تنظم وتحدد التعاون بین الشركاء، وكفالة دوامة، ھذه 
الكفالة لا تتم تلقائیا، وإنما تقتضي وجود سلطة تكون لھا سیادة على أفراد المجتمع بما 

  لقانون ، وتدعیم النظام وتوطید الاستقرار.           یمكنھا من فرض كلمة ا
فالقانون إذن یوجد في كل مجتمع سیاسي منظم یخضع أفراده لسیادة سلطة عامة 
تملك علیھم حق الجبر والقھر والإلزام . لكن لا یشترط أن یا خد ھذا المجتمع شكل 
الدولة، حتى تكون القواعد النافذة فیھ، قواعد قانونیة. وإنما یكفي وجود سلطة عامة 
تملك حق لسیادة  والإجبار  فیھ. یمكن إجمال وإیجاز ما سبق في أن ھناك تلازم حتمي 

  بین المجتمع والقانون دون أن یعلق ذلك على وجود الدولة.
یتضح لنا مما سبق أن واجب الظھور في ظل الثورة، وھذا ینطبق على أي ثورة 

  بصرف النظر عن شكلھا وھدفھا.
بة للثورة الجزائریة، تعتبر إحدى الأمثلة القلیلة في نظرنا التي تجسد نموذجا بالنس  

للثورة المنظمة ذات التشریع النافذ، ھذا ربما یعود لكون الشعب الجزائري  لم یكن 
مجتمعا منظما فقط عند بدایة الثورة، وإنما یمكن أن یعتبر دولة تعرضت لاعتداء 
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خارجي قصد القضاء علیھا نھائیا، وذلك بالقضاء على الركن الأساسي الذي یشكل عائقا 
  أمام ھدف الاستعمار الفرنسي.

على ھذا یكون الاحتلال الفرنسي للجزائر لا یعتبر قضاء على الدولة الجزائریة .   
وإنما ھو مجرد تفكیك لمؤسسات السلطة. ولكن الصحیح أنھ قضاء على الدولة 

ة. وما تلاه من إلحاق الجزائر بفرنسا الجزائریة وذلك بالقضاء على ركن السیاد
  واعتبارھا جزءا منھا وتحویل الجزائریین إلى رعایا للدولة الفرنسیة.

مھما كان تكییف الاحتلال الفرنسي للجزائر، فإن المجتمع الجزائري كان عند بدایة   
الثورة مجتمعا سیاسیا منظما، ولذلك كانت ثورتھ حركة منظمة لأنھا اجتماعیة وذات 

الجزائر أصبحت  -توجھ إرادي واع، قصد إحداث أثر معین ھو إبطال مقولة الاستعمار
فرنسیة بصورة نھائیة. لأن أبطال ھذه المقولة كان ھو جواب عن سؤال طرحھ قادة 
الثورة في مؤتمر الصومام، لماذا نحارب؟ أجابوا عنھ: إن للثورة الجزائریة مھمة 

ماري البغیض المنحط الذي یحول دون الرقي تاریخیة ھي القضاء على النظام الاستع
والسلم، كما حدده بیان  أول نوفمبر بالاستقلال الوطني، وتحقیق عدة مبادئ منھا إقامة 
الدولة  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ذات السیادة ضمن إطار المبادئ الإسلامیة 

)10 .(  
متى اتضح لنا ھذا، فإننا نقول أن شروط تواجد القانون قد توفرت في الثورة   

الجزائریة. فالمجتمع  السیاسي كان موجودا والسلطة التي تتولى وضع القانون والإلزام 
بھ، كانت موجودة  أیضا، ممثلة في الھیئات المختلفة التي أوجدتھا الثورة. لأن الأخیرة 
 لم تكن تمردا وعصیانا، وإنما كانت كما سبقتا لإشارة، إرادة شعبیة جماعیة واعیة

منظمة ھدفھا تغییر وضع خاطئ ،عبر المؤتمرون في الصومام بالإجابة عن السؤال 
كما سبقت الإشارة مادامت الثورة نابعة من الشعب وقیادتھا جزء منھ،  فإن الأخیرة ھي 
السلطة المؤھلة لإصدار القانون وإلزام الناس بھ. لأن الشعب ھو الذي أوجدھا وقبلھا، 
وخضع لھا. نذكر ھذا كلھ استنادا لإحدى المفاخر المزعومة آلتي تغنى بھا الفرنسیون 
ومن دار في فلكھم وھي الثورة الفرنسیة آلتي أصدر مجلس ثورتھا ما أسماھا بحقوق 

) والمتضمن أن الشعب ھو مصدر جمیع السلطات، ھذا من 11الإنسان و المواطن (
طرف الكثیر من جھة، ولأن الثورة الجزائریة قد تحصلت على الاعتراف بھا من 

الدول، سواء في المرحلة الأولى من انطلاقھا وقبل ظھور ھیاكلھا ومؤسساتھا، 
واستقرارھا أو في المرحلة  اللاحقة عندما وصلت إلى أعلى مراحل البناء المتمثل  في 
شمول الثورة جمیع أنحاء القطر الجزائري والإعلان عن الحكومة المؤقتة، ھذا من 

  جھة أخرى.
على ضوء ما سبق ،یعتبر كل ما صدر عن الثورة أثناء الكفاح المسلح قانونا، شأنھ   

في ذلك شأن بقیة القوانین النافذة في الدول القائمة آنذاك، وسنتأكد من ھذا في القسم 
  التالي.

  
  نموذج من تشریع الثورة: القسم الثانــي:
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التي أعلنت عن تعتبر بدایة ظھور الذي وضعتھ الثورة، ھي بدایة الثورة نفسھا   
الذي لم یكن نداء موجھا للشعب الجزائري  -بیان أول نوفمبر -نفسھا بالبیان الخالد

للانضمام وتأیید الحزب الجدید أو إعلانا موجھا للعالم للتعریف بحركة سیاسیة جدید، 
تعتبر الأسلوب المسلح كجزء من نشاطھا، وإنما كان وثیقة قانونیة مطبوعة بطابع 

  مرحلة الانطلاق، ولذلك كان من أبرز محتویاتھ عدة مبادئ، منھا:
تجمع وتنظیم جمیع الطاقات السلمیة أدى الشعب الجزائري لتصفیة النظام  -1

الاستعماري، ھذا المبدأ یدل على طبیعة المرحلة الأولى، وھي مرحلة الانطلاق، 
والانتقال  والتجمیع، والتنظیم. وتمت ترجمتھ عملیا، بقیام الثوار الأوائل بالسعي

بأفواجھم  في أرجاء الجزائر یدعون للثورة ویكونون فرقا من المتطوعین، جمع وجلب 
الأسلحة، تكوین الخلایا السیاسیة في كل مكان، قرى ومدن، جمع المساعدات المادیة 
والنقدیة، أي  كل ما تتطلبھ المرحلة. لذلك لا نعثر على تنظیم واضح المعالم والھیاكل، 
ولا على نصوص تشریعیة ثابتة، ھذا بسبب ندرة المتعلمین الذین یضطلعون بھذا 
وتفضیل الأفراد للعمل المیداني العسكري على العمل الإداري والتنظیمي، بھذا 

  استطاعت الثورة أن تصمد وتحول جذوتھا إلى لھب لا یخبو.
مجال رغم غلبة العمل المیداني العسكري وتفضیلھ، إلا أن ھناك ملامح بارزة في ال  

التشریعي لا یمكن تجاھلھا،تتمثل في ممارسة الثورة وقیادتھا سلطة وسیادة على الشعب 
الجزائري .یتبدى  ذلك في تنظیم إدارة الثورة، وقیام أجھزتھا بتطبیق التعلیمات الكثیرة 
منھا النداء المتعلق بامتناع الجزائریین عن التدخین وتعرض المخالفین منھم لجزاءات 
مختلفة ومنھا أیضا نداء وإلزام الجزائریین بضرورة قطع التعامل والتعاون الإداریین 
مع الإدارة الفرنسیة، وإصدار الأحكام المستمدة من الفقھ الإسلامي كإبرام عقود الزواج، 
وفك الروابط الزوجیة، والتعزیر بالنسبة للذین اقترفوا أعمالا تمس بأموال وأعراض 

  بات المختلفة على المناوئین لھا من الجزائریین.الغیر وتنفیذھا، توقیع العقو
لعبت الإدارة التي أنشأتھا الثورة دورا بارزا  في مزاحمة وتحجیم السلطة السیاسیة   

والإداریة للاستعمار الفرنسي في داخل الجزائر، وزعزعت استقراره. آیة ذلك ھجوم 
، إنشاء 1956ماي  19، تنظیم إضراب الطلبة في 1955أوت  20الشمال القسنطیني في 

  .956فیفري  24الاتحاد العام للعمال الجزائریین في 
یعتبر ما سبق بدایة تجسید أھداف الثورة وتثبیتھا على أرض الواقع، تمھیدا لإرغام 
الاستعمار على الاعتراف بالجنسیة الجزائریة بطریقة علانیة ورسمیة، وإلغاء كل 

رنسیة، متجاھلة الھویة الجزائریة المتمثلة الطروحات التي حاولت جعل الجزائر قطعة ف
في الدین ، اللغة، التاریخ، العادات العریقة للشعب الجزائري. وفي نفس الوقت 
الاعتراف للفرنسیین الذین یرغبون في البقاء في الجزائر بالخیار بین جنسیتھم الأصلیة، 
ویعتبرون بذلك كأجانب تجاه القوانین الساریة، أو یختارون الجنسیة الجزائریة، وفي 

  ھذه الحالة یعتبرون كجزائریین بما لھم من حقوق وما علیھم من واجبات.
تعد من الناحیة التشریعیة مرحلة الأساس. فقد حدد بیان أول  54 - 1956إن مرحلة   

  نوفمبر الغایة الأساسیة للثورة، أو ھدفھا المنشود بأنھا: 
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عبیة ذات السیادة ضمن إطار المبادئ إقامة الدولة الجزائریة الدیمقراطیة الش -
  الإسلامیة.

  إحترام جمیع الحریات الأساسیة دون تمییز عرقي آو دیني.  -
تعني الھداف السالفة في محصلتھا النھائیة إحداث قطیعة كلیة ونھائیة مع الممارسة 
الفرنسیة المتسمة بالازدواج، والتي عمل غلاة الاستعمار. ومنظریھ على تكریسھا 
وصیرورتھا قانونا نھائیا. والتي استمدت مرجعیتھا مما ساد في الأوساط الفكریة 
الأوروبیة متأخرة، ولیست قابلة للتمدن أصلا، ولذلك لا یستحقون الحقوق التي تستحقھا 
الشعوب  الأوروبیة. وقد ذھب أحدھم وھو المفكر الألماني (ماكس نورادو) إلى أن 

ا للشعوب الأوروبیة، وأما سكانھ الحالیون شمال إفریقیا سیكون مسخرا ومستوطن
  )12فسیدفعون نحو الجنوب إلى الصحراء الكبرى ... إلى أن یفنوا ھناك....(

لقد حدد البیان ووضع مبدأ قانوني ھاما وھو المساواة دون تفرقة، على أساس   
عرقي، أو دیني، أو لغوي ولم یكتف بھذا وإنما قرار إحداث قطیعة نھائیة مع الممارسة 

  الاستعماریة، دون تحدید كیفیة ومدى ھذه القطیعة.
إن إحداث القطیعة مع الأنظمة المنبوذة قاسم مشترك بین الثورات الإنسانیة الكبرى    

في  العصر الحدیث. ولكن كیفیة ذلك اختلفت باختلاف الظروف التاریخیة والاجتماعیة 
م بھذا والذین عانوا من والسیاسیة لكل مجتمع .فالثوار الفرنسیون، إن صح وصفھ

). والثورة 13التخبط، أعلنوا القطیعة بأحداث وتقریر الحریة والإخاء والمساواة (
الأمریكیة  تجلت قطیعتھا بتقریر وتشیید أجھزة وھیاكل، لم تكن معروفة من قبل ، ولا 
 تمت بصلة للنظام الذي تبنوه، ولعل أبرز مثال لذلك، ھو إحداث وإقامة النظام الرئاسي

كشكل  جدید، الحكم فیھ دیمقراطي، انتخابي لیس وراثي، السلطات مستقلة عن بعضھا  
وبینھا  تعاون وانسجام. آما الثورة الجزائریة فقد وجدت نفسھا في غنى عن ذلك بسبب 
الصید المرجعي المتوفر لدیھا ، والمتمثل أساسا في الدین الإسلامي الحنیف، والمواثیق 

  لإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإنسانیة الكبرى كا
إن الرصید المرجعي للثورة یعتبر معینا لا ینضب للقیم والمبادئ والمثل العلیا   

المجردة والمطلقة ذات السمة الفلسفیة، وللأحكام القانونیة ذات الطبیعة العملیة 
الملموسة، فالھدف من الأحكام المستمدة من المبادئ الإسلامیة . ھو رعایة وتحقیق 
الكلیات الخمس، كما حددھا الفقھاء المسلمون وھي نفس محاور الإعلان العالمي لحقوق 

  الإنسان.
   : مرحلة التنظیم والإدارة:58 -1956 المرحلة الثانیة 

بعد مرور أكثر من سنتین، وصلت المقاومة المسلحة مستوى مكنھا من تجاوز   
یق والإبادة العسكریة التي شنھا المرحلة الإخباریة، فقد أحبطت الثورة حملات التطو

علیھا جیش عصري وقوي لدولة من أكبر دول العالم، ومحاولات طمسھا دبلوماسیا، 
حتى لا یتعرف علیھا العالم ویعرفھا على حقیقتھا ، وأنھا ثورة شعب، یرید الحیاة 

  وعدوه یرید لھ الفناء والاضمحلال.
استطاعت الثورة رغم كل ھذا أن تتجاوز الطوقین العسكري والدبلوماسي، فعلى   

المستوى العسكري، وسع جیش التحریر عملیاتھ حتى غطت كافة التراب الوطني، 
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وانتقل حزب العصابات إلى مستوى الحرب النظامیة جزئیا، أما على المستوى السیاسي 
و الدبلوماسي فقد أصبحت الثورة وھیاكلھا حقیقة واقعة لقیت قبولا وتأییدا من الداخل 

  ارج.والخ
استوجب ھذا التطور، تقییم مسار الثورة من جمیع الجوانب، ووضع نظام موحد   

یسري  مع كافة أرجاء الوطن من الناحیت الإداریة والعسكریة والسیاسیة حتى لا یجد 
  الجمیع، مدنیین أو عسكریین أو سیاسیین، فوارق بین المناطق المختلفة.

، الذي كان في نفس الوقت تطبیقا لتوصیة 56تحقیقا لھذا تم عند مؤتمر الصمام سنة 
أتفق علیھا القضاة الأوائل. ولضبط المسیرة وتوجیھھا، على ضوء ما تم وما تتطلبھ 
مرحلة ما بعد الانطلاق ، وقد تم في ھذا المؤتمر وضع ھیكل تنظیمي، مدني وعسكري 

  )14یتمثل في: (
  
اسیون والنصف الآخر عضوا، نصفھم أس 34تكوین المجلس الوطني للثورة من  - 1

  إضافیون.
تقسیم الجزائر إلى ستة مناطق أو مقاطعات، ولایات حربیة وسیاسیة وإداریة ھي:  - 2

  الأوراس، قسنطینة، القبائل، نواحي الجزائر، وھران، الصحراء.
تكوین لجنة من خمسة أعضاء . لجنة التنسیق واختصاصھا قیادة وتوجیھ جمیع  - 3

  جوانب الثورة عسكریا، سیاسیا، دبلوماسیا، إداریا في الدخل والخارج.
  وضع الأنظمة الخاصة بالتنظیم الثوري وكان على النحو التالي: - 4
  

   مجلــس الولایــة:
ویتكون من خمسة أعضاء: مسؤول عام برتبة عقید، (صاغ ثاني) وأربعة نواب لھم   

ة، وثالث بالشؤون رتبة صاغ، أحدھم مكلف بالشؤون السیاسیة وآخر بالشؤون العسكری
الاقتصادیة ورابع بالشؤون الإخباریة والاستعلامیة، وكل ولایة مقسمة إلى مناطق وكل 

  منطقة إلى نواح وكل ناحیة إلى أقسام.
یكون عدد القسمات حسب ظروف كل ولایة، كما تخضع كل ولایة للجنة التنسیق   

  والتنفیذ الخاضعة بدورھا للمجلس الوطني للثورة الجزائریة.
  

   مجالــس الشعــب:
تعین بطریقة الانتخابات وتكون مؤلفة من خمسة أعضاء، منھم رئیس ویتكلف   

بأحوال السكان المدنیة والشؤون الشرعیة والإسلامیة والشؤون المالیة والاقتصادیة 
  والشرطة.

حدد وعرف  -قانون عسكري  -وضع قانون یطبق على القائمین بالمھام العسكریة 
ھ وواجباتھ، الرتب العسكریة المختلفة، تقسیم المجندین إلى: النظامیون الجندي بحقوق

وھم العاملون ذوي الزي العسكري الموحد، الفدائیون وھم العاملون بلباس مدني. 
والمتواجدین في المدن والمراكز الحضریة، المسبلون وھم الذین یقومون بدور الردیف 

  للجیش العامل.
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خضعت لسلطة عامة  1956یوضح التسلسل الھرمي لھیكل الثورة، أن الجزائر في   
شملت ولایتھا كل التراب الوطني، ولھا اختصاصات عامة، إداریة، وسیاسیة، 
وقضائیة، إلا أن ھذا التنظیم لم یكن تسلسلا رئاسیا مركزیا لأن الظروف لم تكن تسمح 

  ن للتنظیم الفیدرالي.بتنفیذ ھذا، وإنما كان في الواقع تنظیما لا مركزیا، ھو أقرب ما یكو
أعطى مؤتمر الصومام، مجالس الولایات، سلطات إداریة، تنظیمیة، مدنیة   

وعسكریة، مالیة واسعة ترقى لدرجة استقلال كل ولایة بشؤونھا عن غیره. یتجلى ھذا 
في الوثائق والتشریعات التي وضعتھا كل ولایة على حدى. وطبقت في حدودھا 
الإداریة فقط . تظھر فیھا صورة اللامركزیة الفیدرالیة. أبرز مثال لذلك الوثیقة التي 

  سوف نعرضھا فیما بعد. 
  

   : 62- 1958مرحلــة 
أصبحت الثورة حقیقة ثابتة، لا یمكن تجاھلھا . فقد أقامت ھیاكل وأوجدت تنظیمات   

مكنتھا من ممارسة سلطاتھا بالتوازي مع الإدارة الاستعماریة، فقد أصبح الشعب 
منطویا تحت لواء جبھة التحریر الوطني یأتمر بأوامرھا، ویسیر خلفھا. لقد   الجزائري

فرض ھذا ضرورة استكمال بناء مؤسسات الدولة، المتبقیة، وذات الشكل الدستوري، 
والمطابقة  للقانون الدولي حتى تستظل بظل الشریعة الدولیة وھي الحكومة، وھذا ما تم 

  .19 /09 /1958فعلا، فقد أعلن عن قیام حكومة مؤقتة في 
یعتبر قیام الحكومة المؤقتة منعطفا حاسما في حیاة الثورة الجزائریة، فقد تسلمت   

قیادة الشعب وإدارة الثورة، وتمثیل الجزائر في المحافل الدولیة بصفتھا الممثل الرسمي 
والوحید للثورة والشعب، باعتبارھا السلطة صاحبة السیادة ذات الاختصاص التشریعي، 

  وقد اعترف لھا بھذه الصفة في الداخل والخارج.
لقد صدرت في ھذه الفترة عدة وثائق كانت عبارة عن مناھج سارت علیھ الولایات   

متقیدة بتوجیھات الحكومة المؤقتة من ابرز ھذه الوثائق، وثیقة صدرت عن قیادة الولایة 
موقعة من طرف قائد الولایة آنذاك. أحمد بن عبد الرزاق  1958السادسة في نوفمبر 

  (سي الحواس).
تعتبر ھذه الوثیقة نموذجا للقوانین التي صدرت عن السلطة الجزائریة، تدل على   

المستوى الذي كانت علیھ فیما یتعلق بالجانب التنظیمي، ومدى قدرتھا على توفیر 
الطمأنینة و الاستقرار، وذلك بتقریر ما للأفراد من حقوق وحریات، وما علیھم من 

بات. علاوة على أنھا تدل على طبیعة التشریع النافذ من الناحیتین الشكلیة واج
  والموضوعیة ومدى توفره على جوھر القانون. 

استھلت الوثیقة المعنونة بالمجالس البلدیة بالیباجة التالیة: (إلى أعضاء المجالس   
البلدیة. نوجھ إلیكم ھاتھ النقط لتسیروا على ضوئھا لتنیر لكم الطریق وبلوغ ما رسمتھ 
لھم حكومتكم الجزائریة، ولتعینكم على تسییر شؤونكم الداخلیة من تأسیس وتشیید. بھذا 
یحق علینا أن نعمل ونسیر بنظام مع العزم والحزم في كل عمل حتى نصبح قادرین 

الطاعة -)16( -والله معنا ما دمنا سائرین في سبیل العدل والأخوة  -على تسییر أعمالنا 
  (الملحق). -كومتنا� ولح
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بعده تناولت الوثیقة تركیب المجالس البلدیة وبینت أنھ یتكون من خمسة أعضاء،   
  ینتخبون من بینھم رئیسا یسمى شیخ البلدیة والھیكل التنظیمي للمجلس، فیتكون من: 

مكتب شؤون الأمة ، ومكتب الإصلاحات البلدیة والحالة الصحیة، المكتب المالي، -
  المكتب التجاري، مكتب الشرطة. 

ثم بعد ذلك بینت الوثیقة اختصاص كل المكتب، تحت عنوان توضیحات منھا على   
المسائل الشرعیة تتولاھا لجنة  -سبیل المثال، مكتب شؤون الأمة من اختصاصاتھ:

الأوقاف، إبداء الرأي في فض المشاكل إذا طلبت منھ اللجنة المذكورة، رقابة كل 
  ربعة الآخرین. التسجیلات وللمكاتب الأ

بعد ذلك تعرضت الوثیقة للحكام أو القواعد التي تطبقھا المجالس تحت عنوان   
تعلیمة. الأولى منھا متعلقة بالتذكیر بالواجب الملقى على عاتق  24تعمیمات، التي بلغت 

الأعضاء، ووجوب التفاني في أداء واجبھ، لأن نجاحھ أو عدمھ من اختصاص الرقابة 
الشعبیة، آما الثانیة فتناولت الشروط الواجب توفرھا في الأعضاء وھي التخلق بالخلق 
الإسلامي، والتشبع بالروح الوطنیة، شعارھم الإخلاص والتمتع بثقة الشعب والتنزه 

  والتجرد من الاعتبارات الشخصیة والحزبیة والقبلیة . 
  العرف.بعد ھذا بینت في البند الثالث مصدر الأحكام ھو الشریعة الإسلامیة و

في حالة عدم اھتداء المجلس للحل الملائم، لیكون ملزما بإحالتھا إلى العریف الأول 
السیاسي، إذا كانت عسكریة، إن كانت شرعیة یحولھا للجنة الأوقاف والشؤون الدینیة 

  والثقافیة. 
في البند الخامس نصت الوثیقة على المجالس البلدیة، إصدار حكم الإعدام أو التأدیب 
على مدنیین مھما كانت صفتھم، واختصاصھم الوحید، وإحالتھ للعریف الأول مرفقا 

  بالأدلة وھكذا توالت أحكامھا التي تحتوي على قواعد ذات طبیعة قانونیة مختلفة.
  

   الطبیعـة القانونیـة للوثیقـة:
بعد قیام  1958الوثیقة كما ھو ثابت، عن قیادة الولایة السادسة في شھر نوفمبر   

مة المؤقتة، وأول ما تدل علیھ، ھو ولاء قیادة الولایة للحكومة المؤقتة ولجبھة الحكو
التحریر الوطني فالوثیقة صادرة إذا باسم الھیئات ذات السیادة ولكنھا من جانب آخر 
وضعت  من قبل ھیئة مختصة، أعطى لھا ھذا في مؤتمر الصومام وھو تأكد ما ذكرناه 

  في مكان سابق، إن التنظیم الذي ساد ھو النظام الفیدرالي، ھذا من حیث الاختصاص.
أما من حیث الشكل، فالوثیقة محررة بلغة عربیة فصحى سلیمة خالیة من   

المصطلحات القانونیة السائدة في الأوساط التشریعیة العربیة سھلة الأسلوب یمكن فھم 
الوضعیة محتواھا ومعرفة أحكامھا لأي كان دون حاجة للمختصین.  ھذا تماشیا مع 

  العامة للأمة الجزائریة وظروفھا الثقافیة، إذا كان رجال القانون من الندرة بمكان
  ، ومسایرة للمجتمع الجزائري الذي كانت الأمیة متفشیة فیھ. -دارسو الحقوق - 

تفادیا للتأویلات والتفسیرات المختلفة التي تصاحب القوانین الوضعیة في العادة،   
والتي یجد  فیھا رجال القانون ضالتھم وسبب الصیاغة عمد واضع الوثیقة إلى تلاف 
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ذلك، فابتعد عن التجرید والتعمیم مال للتسییر وجنح للسھولة، حتى یجنب المخاطبین 
  بالأحكام التي وضعھا الوقوع في الحرج.

أما من حیث التقنین أو الأحكام التي أتت بھا الوثیقة فقد جاءت بعدد كبیر من الأحكام   
لفة مست المجتمع من جمیع الجوانب تقریبا دون أن تفرد للأحكام المتعلقة المخت

بموضوع معین حیزا خاصا. وإنما جاءت أحكامھا متداخلة من حیث الترتیب، فقد 
وردت بعض الأحكام التي تعد، تقلیدا أحكاما دستوریة، إلى جانب الأحكام المدنیة 

  والإداریة والجنائیة والتجاریة وأحكام الحالة المدنیة وغیرھا.
  

  الأحكــام الدستوریــة:
وردت بالوثیقة عدة بنود تتضمن أحكاما دستوریة، كالبند الثالث الذي حدد مصدر   

 15القانون (الأحكام تكون مستمدة من الشریعة الإسلامیة أو العرف الموجود...). البند 
ي نص على (یمنع المنع الذ 19الذي نص على (التعلیم للبنین والبنات أمر أكید). والبند 

البات تأسیس المنظمات أو الأحزاب السیاسیة، أو الانخراط فیھا، وكل من لوحظ عنھ 
  إلا وعرض على المجلس العسكري).

  
  الأحكــام المدنیــة:

تعرض واضع الوثیقة لبعض الأحكام التي تعد من صلب القانون المدني، كالبند   
)   500.000شراء الأملاك إذا جاوزت خمسمائة ألف فرنك ([الثامن الذي نص على 

یدفع الشاري الجزائري ثلث المال المشترى بھ، ھذا إذا كان البیع والشراء بین 
والبند السابع الذي قرر  الجزائریین، كما یرخص للجزائریین شراء أملاك المعمرین].

 -قودیمنع أخذ الأجرة عن الع [مجانیة العقود وھي بالتحدید كما ورد في الوثیقة 
  والتركة]. -والطلاق -والزواج

   
  القانــون الجنائــي:

إلى جانب القوانین المدني والإداري اھتمت الوثیقة بالقانون الجنائي والعقوبات،   
وأوردت جزءا مھما من الأحكام التي تدخل في نطاق القانون الجنائي، لأن الوقت الذي 
صدرت فیھ الوثیقة كان وقت الانضباط الثوري وأي تلاعب أو إخلال بالواجب یفقد 
الثورة مصداقیتھا، ویؤخر الوصول للغایة المرموقة وھو الانتصار على المستعمر 
الفرنسي، إرغامھ على الخروج من ھذه الأرض الطیبة وبالتالي وضعت الحكومة 
المؤقتة حدودا لمن یخالف القوانین وحددت الجزاءات المتنوعة بتنوع الجریمة من 

نحة إلى جنایة وحددت المحاكم التي تنظر في الجرائم، ومن ذلك مخالفة إلى ج
خصصت المحاكم العسكریة للعسكریین، وخصصت المحاكم المدنیة لأفراد الشعب 
والمدنیین بصفة خاصة ویمكن سرد بعض ھذه البنود دائما من خلال  الوثیقة السابقة 

  الذكر ومن أمثلتھا: 
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"یحكم علیھ بالإعدام كل من مس بأمن الدولة و أختلس أموال الجیش أو قام بفعل   
یمس بمبدأ الإسلام، كما یحكم علیھ بالتأدیب كل من أفشى سرا على المكاتب الشعبیة 

  البلدیة و على الدرك الوطني والشرطة القیام بھذه العملیة ".
"ویحكم على رفض المشاركة في تأدیة الواجب الوطني، وكل من تعدى على   

شاجر مع الغیر بغرامة مالیة، كما یحكم على من وجھت إلیھ تھمة ممتلكات الغیر وت
بدون حجج وقلة الثقة فیھ وفقدانھا بالأبعاد". من خلال ھذه البنود والعقوبات الواردة 
نلاحظ أن المشروع الجزائري إبان الثورة التحریریة كان متشددا في وضع العقوبات 
لمن یخالف أوامر وقرارات السلطة وھذا استجابة لظروف الثورة وقلة وعي المواطنین 
بالمھام التي تتحملھا الثورة وكذلك بالمكائد المدبرة من قبل المستعمر لتفریق وتشتیت 
أبناء الأمة الجزائریة إن كان ھذا نادر الوقوع باعتبار أن السلطة تستمد قوتھا الإلزامیة 

در عنھا یطبق ویلقى والتنفیذیة من أعماق الشعب وإرادتھ وبالتالي كان كل ما یص
بصدر رحب من جمیع أفراد الشعب وحرصا من المشروع على توطید ھذه العلاقة 
والصلة الجیدة وغلقا لكل المنافذ التي ربما تكون سبیلا لبعض الدسائس الاستعماریة 
التي أراد  بھا  ضرب الوحدة الوطنیة والصلة الشعبیة حول ھدف الثورة ومنھ وضعت 
الثورة  بعض العقوبات الصارمة  لتقف دون بلوغ بعض عملاء الاستعمار من ضرب 

  المصالح الثوریة تأدیة أوامر أسیادھم على حساب الاستقلال الوطني.
ومن خلال ھذه النظرة نرى أن الوثیقة الصادرة عن قیادة الولایة السادسة في   

 كانت من حیث الشكل جیدة سواء من جانب اللغة أو المصطلحات 1958نوفمبر 
القانونیة، ونستخلص  منھا نیة المشروع في مراعاة ظروف المجتمع الذي كانت تسوده 

، وبالتالي یصعب علیھ فھم المصطلحات الصعبة الواردة في 90 %الأمة بنسبة حوالي 
القوانین الحدیثة المعاصرة اجتنابا لأي تفسیر وتأویل للقانون للتلاعب بھ كما كان 
التقنیین  في الوثیقة یشتمل على أحكام دستوریة ومدنیة وإداریة وجنائیة، فالوثیقة تعتبر  

  نظام قانوني أصیل.
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  وما بعدھا . 138/ ص 79السعادة القاھرة. 
  .90عبد الرحمن البزاز .المرجع السابق.ص  -9

جودي الأخضر بوالطمین. مسیرة الثورة الجزائریة من خلال مواثیقھا. مطبعة البعث  -10
  .15.ص 1993 1.ط

  .140حسن كیره. المرجع السابق . ص -11
 2 .1985أبو خلدون ساطع الحصري. ما ھي القومیة. مركز دراسات الوحدة العربیة. ط -12

  .23 . 24ص.
صور الفرنسیون ثورتھم وما زالوا كذلك بأنھا ذات قیم ونزعة إنسانیة شاملة، وأنھا  -13

ا لغیرھا من الحركات نموذج فرید من نوعھ، وقد حاولوا أن یجعلوا منھا إطارا مرجعی
، ومعیار تقاس بھ الثورات التي حصلت بعدھا ، لكن سلسلة الحروب العدوانیة التي 

شنتھا الثورة على الغیر كالحملة على مصر وروسیا بقیادة نابلیون بونبارت، والرجوع 
للملكیة بعد فترة وجیزة من إسقاطھا واحتلالھا للجزائر وغیره من الحوادث كلھا تحیط 

إیمان الفرنسیین المطلق بالقیم التي ینسبونھا لثورتھم بشكوك لا یمكن التخلص منھا 
  بسھولة.

  . طبعة خاصة.57ملحق جریدة المجاھد. سنة  -14
  

  
  

  ** الجمھوریـــة الجزائریــة **
  

  جیش التحریر الوطني الجزائري               جبھة التحریر الوطني الجزائري
                      

  أركــان الحـرب                    " 6ــــــة " ولایـ   
  

  طـ 58/527رقـــم          المجالـس البلدیــة       11/58التحریر في : 
========            

  
  إلـى أعضـاء المجالــس البلدیــة:

  
نوجھ إلیكم ھاتھ النقط لتسیروا على ضوئھا لتنیر لكم الطریق لبلوغ ما رسمتھ لكم حكومتكم  الجزائریة، 
ولتعینكم على تسییر شؤونكم الداخلیة من تأسس وتشیید، بھذا یحق علینا أن نعمل ونسیر بنظام مع العزم والحزم 

  -والله معنا ما دمنا سائرین في سبیل العدل والأخوة.  -في كل عمل حتى نصبح قادرین على تسییر أعمالنا 
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  ))  ولحكومتنـــا =�  =  الطاعـــة ((   
  

  :لبلدیةتركیب المجالس ا
یسمى (شیخ البلدیة) ویحتوي تنظیمھ على   رئیسا   یتركـب المجلس من خمسة أعضاء ینتخبون من بینھم   

  خمسة مكاتب:
  

  : مكتب شؤون الأمة -أ  
رقابتھا، ولھ إتصالا مباشرا بلجنة   یشرف علیھ شیخ البلدة، ویشرف على المكاتب الاربعة الأخرى ویتولى   

  الأوقاف لمدنیة.
  مكتب الإصلاحات البلدیة والحالة الصحیة:  -ب   
والوفاة والإصلاحات   یقوم بتوزیع المیاة ، والأراضي ، والغابات ، وبالبناء ، والتعمیر و تسجیل الازدیادات،   

  الحیویة في دائرة المكان.
  مكتب المالي: -جـ  
  یقوم بمھامین:  
  : جمع المدخولات -)1    
  -إشتراكات. -زكات  -      
  -ضرائب  - تبرعات  -       
  -إعانات خاصة أو عامة  -       
  ) توزیع الإعانات:2    
  -المكاتب الشعبیة المستحقة الیھا  -      
  -والمعلمین -للأئمة  -    
  -للفقراء من أفراد الشعب  -    
  -للمسجونین  -    
  -المنح العائلي للمجاھدین، والشھداء والأساري   -    
  الاعانات للفلاحین لمؤازرتھم، وتشجیعھم في الحرث والزراعة. -    
    
  :مكتب التجاري -د  
  -العریف الأول السیاسي من شراء    الحالة الاقتصادیة، من صادرات، وواردات، وكل ما یطلبھ منھ  -یتولى   
  :مكتب الشرطة -ھـ  
حفظ الأمن و اقرار السلام ، ومراقبة الشعب من ظالم ومظلوم ، وكل من ارتكب ما حرم الله، وفي  -یتولى   

  لـك الامتثال والسیر تحت أوامر شیخ البلدة.ذ
  

  توضیحات:
  : مكتب شؤون الأمة -1

  كل المسائل الشرعیة تتولاھا لجنة الأوقاف. -  
  لھ إبداء في الرأي في فض المشكلة، اذا طلبت منھ اللجنة المذكورة. -  
  یتولى رقابة كل التسجیلات للمكاتب الأربعة الآخرین. -  

  
  : مكتب الاصلاحات البلدیةوالحالة الصحیة -2

  یتولى تسجیل كل من ازداد أو توفي في نفس الوقت، وأن یتجاوز التسجیل أكثر من اسبوع. -  
علیھ أن یدرس كل الأراضي الصالحة للتعمیر، والبناء، ویقوم بتقدیم تقریرا موضحا في كل ما یراه صالحا  -  

  للشعب.
  
  : مكتب المالي - 3

  فة أفراد الشعب، ویرفع منھم الاشتراكات وغیرھا.یجب علیھ أن یتصل بكا - 1  
  كـل ما دفع لھ من المال یقیده. - 2  
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  یجب علیھ أن یدفع المال كلھ الى العریف الأول السیاسي شھریا. - 3  
  كل من فرضت علیھ الاعانة وامتنع یسجل. - 4  
  كل شخص لم یصل الیھ الطلب یسجل. - 5  
  ینفذ الضرائب، ویرفعھا من أصحابھا. - 6  
المالي الى الشعب أو من   كل مقبوض أو مدفوع أن یكون إلا بالتوصیل الرسمي ، سواء من المكتب   -7

  -العریف الأول السیاسي الى المكتب .
  
  : مكتب التجاري - 4

  لا یعترف بأي طلب كان غلا من العریف الأول السیاسي. - 1  
  كل شراء لابد أن یكون مصحوبا بالحجة. - 2  
  اج المال فلیطلبھ من العریف الأول الاتصال والأخبار.إذا احت - 3  

  
  : مكتب الشرطة - 5

  یجب علیھ الطاعة والتنفیذ لكل ما یأمر بھ شیخ البلدة. - 1  
  یقوم بالحراسة التامة، وصیانة الشعب والدفاع عن كیانھ وشرفھ. - 2  
  كـل مشاجرة الا ویقوم ببحثھا وتدقیقھا ویقدم تقریرا عن ذلك الى شیخ البلدة. - 3  
  حادث وقع وھو یتولى التنفیذ.  یمنـع علیـھ جعـل ضرائب ویكتفي بإبلاغ الأمر الى شیخ البلـدة في كل  - 4  

  
  :تعلیمات 

یجب على كل فرد من الأعضاء المذكورین أن یحتل مكانھ حسب معرفتھ ومقدرتھ لأن الشعب یحاسب  - 1  
  كل واحد منا عن أعمالھ، ومسؤولیتھ.

متشبعین بالروح الوطنیة   في أعضاء ھذا المجلس أن یكونوا متخلقین بالأخلاق الاسلامیة  یشترط- 2  
والأغراض  -متمتعین بثقة الشعب والرابطة فیما بینھم متعدین عن الحزازات القدیمة  -رمزھم الاخلاص 

  من عادتھا تزرع روح الانشقاق بین أفراد وطبقات الشعب.  الشخصیة التي 
  الأحكام تكون مستمدة من الشریعة الاسلامیة أو العرف الموجود.- 3  
  إذا عجز المجلس عن فض مشكلة أو تنفیذھا:  - 4  
  أن كانت من الناحیة العسكریة فیقدمھا الى العریف الأول السیاسي.  -  
  وإذا كانت شرعیة فیلقدمھا الى لجنة الأوقاف والشؤون الدینیة والثقافیـة.  -  
وما لھم الا أن   -كان   من أي مدني  -أو التأدیب  -لبلدیة إصدار حكم الاعدام یمنع على المجالس ا - 5  

  بالحجج والبراھین الدالة عن اجرامھ وھو یتولى الحكم في ذلك.  یقدموه الى العریف الأول السیاسـي مصحوبا 
الشيء الذي وقع علیھ النزاع ثم   كــل نزاع أو خصام أدى الى قتل أحد الخصمین . فیحجـز قبل كل  - 6  

  القاتل یرفع الى الجیش.
  والتركة. -والطلاق  -والزواج  -یمنع أخذ الأجرة من العقـود  - 7  
الجزائري ثلث المال المشترى   ) یدفع الشاري 500 000شراء الأملاك إذا جاوزت خمسمائة ألف فرنك (- 8  
  -ھذا إذا كان البیع والشراء بین الجزائرییـن. -بھ 

  یین شراء أملاك المعمرین.كما یرخس للجزائر  
-وأملاك الشھداء، والأسرى -یجب على المكتب الشعبي أن یعتني بالمحافظة على محارم وأولاد  - 9  

  وأملاكھم.  مع تعیین الكفیل للقصراء  -والمسجونین، عسكریین ومدنیین 
وفحص تقاریرھم الشھریة   یجب على كل مجلس عقد اجتماعین في كل شھر لدارسة شؤونھم العامة - 10  

  بتنفیذھا.   وكل ** یقدم أعمالھ التي قام بھا، والتي ھو مأمور 
كل مكتب یجتمع مع   وكما یدرسون الأعمال المقبلة وتسییرھا مع توزیعھا على أقسامھا وبعد الاجتماع   

  أعضائھ، لیقدم لھم الاعمال التي كلف بھا.
  یجب على شیخ البلدة أن یراقب المكاتب الخمسة. -   11  
  تسجیل القوم ولمن ینتمون، مع ملاحظة عن أساب اخراطھم. - 12  
الجیش الیكم،   من  دفع التقاریر الشھریة الى الجیش في الیوم المعین لخروج البرید منكم، ودخولھ - 13  

  من طرف المساعد.  وفي ذلك البرید الأسبوعي، بین المجلس والقسمة في بومھ المعین 
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  -أو المنطقة. -الناحیة   كل من لم یبلغھ البرید في الیوم المعین یدفع تقریرا الى مسـؤول - 14  
  التعلیم للبنین والبنات أمر أكید .- 15  
یعارضھا في أعمالھا،   شؤونھا أو  یمنع عن أي مكتب الغیر المنخرط في ھاتھ المكاتب، أن یتدخل في  - 16  

  -الأول السیاسي.الى العریف  -شكواه   فلیرفع   وإذا صدر منھا ما یخالف القانون 
  بعضھم وكل فرع لھ عملھ وأسراره.  یمنع عن كافة المكاتب الشعبیة الاطلاع أو التدخل في شؤون  - 17  
یرفع شكواه من غیر   یمنع عن كل فرد من أفراد الشعب أو المجالس البلدیة أن یتدخل أو یتصل أو   - 18  

  -أین قسمتھ أو ناحیتھ. -مسؤولیھ 
وكل من لوحظ عنھ     یمنع المنع البات بتأسیس المنظمات، أو الأحزاب السیاسیة أو الانخراط فیھا  - 19  

  -ألا ویمر في المجلس العسكري.
  -طریق رجال الدرك .  كل مجاھد أو مدني عثر علیھ بدون رخصة ، یرفع حالا الى الجیش على - 20  
ذلك الى العریف الأول   لغ كل من أراد أن یكاتب مجاھدا فالیكن ذلك عن طریق المجلس، وھو یب  - 23  

) 5 000على غیر ھذا الطریق فالیعاقب، أولا بثمن (  الإتصال والاخبار في البرید الأسبوعي. وكل من كاتب 
  -وإذا تكرر ذلك یرفع صاحبھ الى الجیش.  خمسة آلاف فرنـــك 

) خمسة آلاف فرنك یرفع أمرھا الى الجیش ومنھا أقل 5 000كل خطیة جاوزت (  - 24  
  -من ذلك بالمكتب الشعبي، ھو الذي یتولى تنفیذه .

  
  :محكمة المدنیین

  ویحاكمون بالنقط التالیة:  -أن للمدنیین حكما ینفذھا الجیش في مجالسـھ العسكریة   
   -التأدیب.  - 1  
  -الغرامة. - 2  
  -الإبعاد.  - 3  
  -الإعدام.   -4  
  والعقوبات تنص على الفصول الآتیة:    

   
  : دامالفصل الأول الإع

  -كل ما یمس بأمن الحكومة.  - 1  
  -اختلاس المال من الجیش. - 2  
  -ارتكاب ما یمس بمبدأ الإسلام. - 3  

  :  الفصل الثاني التأدیب
        
  -أفشاء السر.- 1  
  -رفض الأمر.  - 2  

   ةالـعصیان المكاتب  - 3  
  -بلدیة .  منھا:

    -رجال الدرك .  
  -الشرطة .  

  
   الفصل الثالث الغرامة :

  -رفض المشاركة في تأدیة الواجب الوطني .   -1  
  -التعدي على ممتلكات الغیر . - 2  
  -المشاجرة . - 3  

  
  : الفصل الرابع الابعاد

  -التھم بدون حجج . - 1  
  -قلة الثقة وفقدانھا . - 2  
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  -حسن الجوار . - 3  
  

  : من الآن فصاعدا تلغى كل التسمیات القدیمة وتكون كمایل : تأكیـد 
    -لجان یسمون المجلس البلدیة ال -1  
  -ون یسمون رجال الدرك لبالمس - 2  
  المنظمات لشعبیة تسمى المكاتب الشعبیة - 3  
  خلایا الجوسسة تسمى المكاتب السریة. - 4  

  
: ھذا القانون مؤقتا موفي ذلك جمیع المقررات الموجود بین أیدیكم ، لا تستندوا عنھا ، فلیكن السیر عما ذكر تنبیـھ

 -لوطنكم المفدى   وھذا القرار یعتمد تنفیذه عن اخلاصكم وتضحیتكم  -أعلاه، وبما یبلغكم في المستقبل 
  وجمھوریتكم الفتیة . 

  عاشت الجزائر بأبنائھا المخلصین .
  
  الضابط الثاني للولایة                    1959الصدور في : فبرایر   

  أحمد بن عبد الرزاق                                  
  
  
  
  
  
  

.  الوثیقة ألحقت كما ھي في الأصل دون محاولة تصلیح أي خطأ سواء كان لغویا، أو قانونیا، أو مادیا :ةملاحظ
  (الباحث)

  
  
  
  
 


